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 التنظيم الدستوري لفكرة الاعتدال الديني
             

 م. م. نور فاضل مجيد
 الجامعة المستنصرية  -كلية القانون

 

 الاعتدال الديني، الدستور، نبذ التطرف والطائفية الكلمات المفتاحية:
 

 

 لخص::الم

 
ً
فكرة الاعتدال الديني في الدستور تحظى بأهمية كبيرة إذ توفر هذه الفكرة إطارا

 للحفاظ على التوازن والتسامح بين الأديان المختلفة في المجتمع، كما أن التزام 
ً
قانونيا

الدستور بالاعتدال الديني يساعد على تعزيز حقوق الأفراد في حرية العبادة والمعتقد، مع 

نعع التطرف والتددد الديني، كما وععزز الاعتدال الديني السل  الاتتمايي توفير ضوابط لم

والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، حيث يت  تعزيز التفاه  والاحترام المتبادل بين الأديان 

المختلفة، فقد يواته بحث الاعتدال الديني في الدستور تحديات ثقافية واتتماعية نتيجة 

بصفة عامة، فأن فكرة الاعتدال الديني في  لدينية والمعتقدات الثقافية،لاختلاف التوتهات ا

الدستور تعزز الحرية الدينية وتعزز التعايش السلمي والتسامح والمساواة بين الأديان المختلفة 

 في المجتمع.

 :المـــقــــدمــــــة

يعد الدستور الإطار العام الذي ترس  داخله كافة التفاصيل السياسية 

ان التنعظي  الدستوري للاعتدال الديني ، إذ والاقتصادية والاتتماعية والدينية في الدولة

يتطلب إرساء إطار قانوني يضمن حرية ممارسة الدين والمعتقدات الشخصية بدكل منعصف 

وعادل، مع الحفاظ على مبادئ المساواة وحقوق الأفراد، كما وعدمل التنعظي  الدستوري 

ني تحديد حقوق الأفراد في ممارسة ديانته  ومعتقداته  الشخصية، لفكرة الاعتدال الدي

والمساواة بين المواطنعين على اختلاف )الديانات والطوائف والمذاهب والقوميات(، وكذلك 

 تحديد حدود وضوابط لضمان عدم التعدي على حقوق الآخرين أو المجتمع بدكل عام. 

 أنا مستوى الحماية الدستورية الم     
ا

قرر لحرية المعتقدات والأديان، يختلف باختلاف إلا

نظام الحك  في الدولة فيما إذا كان )دكتاتوري أم ديمقراطي(، وايديولوتيتها فيما إذا كانت 

)علمانية أم دينية(، وكذلك من حيث احتواء الدساتير على مجمل عنعاصر حرية المعتقدات 
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 عن مدى فاعلية النعصوص والآليات ال
ً
دستورية المقررة لحماية هذه الحرية الدينية، فضلا

 على أرض الواقع.

 إشكالية البحث:

عد علاقة الدين بالدولة من ناحية تحقيق الاعتدال الديني احدى القضايا 
ُ
ت

برى التي يوتهها نموذج الدولة الحديثة، وتمتد تذور هذه الاشكالات إلى عمق 
ُ
والمدكلات الك

 يختلف عن الآخر.التاريخ إذ يهيمن أحداهما على الآخر بي
ً
 ن مدة وأخرى ولكل منها موقفا

 من دون نتائج وهي تعمل إلى حل 
ً
إلا أن الدولة الحديثة لا يمكن أن تترك هذا الصراع عائما

، سواء ذلك من خلال تنعظيمه بالدستور الذي يبقى هو المرتع في تحديد علاقة الدين بالدولة

 كانت الدولة إسلامية أم علمانية، وهي تبقى حا
ً
على ورق إذ ما افتقرت إلى الضمانات التي  برا

 تحافظ على تلك العلاقة كمبدأ أساس في دستور الدولة.

كما أن بحث الاعتدال الديني في الدستور قد يثير بعض الاشكاليات والتحديات، إذ 

، حيث يتطلب تدرععات 
ً
قد يكون التطبيق العملي لمفهوم الاعتدال الديني في الدستور تحديا

 ات فعالة لضمان تنعفيذه بدكل عادل ومتوازن في المجتمع.وآلي

 منعهجية البحث:

 لطبيعة الموضوع وتعدد المسائل المتعلقة ب )التنعظي  الدستوري لفكرة الاعتدال 
ً
نظرا

الديني( فأن الضرورة المنعهجية تفرض علينعا تبني المنعهج التحليلي الوصفي كمنعهج أساس من 

 خلال تحليل النعصوص الدستورية 
ً
والمبادئ الاساسية، ذات الصلة بموضوع البحث وصولا

إلى مضامينها بغية الوقوف على أه  التحولات التي طرأت على الدول والدعوب بسبب تأثير 

 في ذلك مع ما هو قائ  في دستور العراق لسنعة )
ً
 (.2005الاعتدال الديني على دساتيرها مقارنا

 خطة البحث:

 إلى ما سبق توضيحه  
ً
من التعريف بموضوع البحث وإشكاليته والمنعهج الذي استنعادا

سيُعتمد، فإن بحث هذا الموضوع يتوزع على مبحثين ، نخصص المبحث الأول للتعريف 

بفكرة الاعتدال الديني ،أما المبحث الثاني فسيت  التطرق فيه إلى التنعظي  الدستوري لفكرة 

 ننعهي البحث بخاتمة تتضمن م
ً
جموعة من النعتائج والمقترحات الاعتدال الديني، واخيرا

 المتواضعة.
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 التعريف بفكرة الاعتدال الديني  :المبحث الأول 

قد يكون من الصعب تحديد مفهوم الاعتدال الديني بدكل واضح ومحدد، حيث 

يمكن أن يختلف التفسير والتطبيق من بلد لآخر، كما وقد يثير هذا التحدي صعوبة في وضع 

 محددة.قوانين وضوابط قانونية 

سنسلط الضوء في هذا المبحث إلى تحديد معنى الاعتدال الديني وذاتيته، وذلك في المطلبين 

 -الآتيين: 

 معنى الاعتدال الديني. المطلب الأول:

 المطلب الثاني: ذاتية الاعتدال الديني.

 المطلب الأول 

 معنى الاعتدال الديني 

في أي من النعصوص الدستورية، إلا أنه مع ذلك لا يمكن  (1)مصطلح الاعتدال الديني ل  يرد 

، ومن أتل 
ً
القول بأن عدم وتود نص صريح للمبدأ المذكور لا يحول دون تبنيه ضمنعيا

الوقوف على المعنى المحدد فقد ارتأينعا تحديد معنعاه اللغوي في فرع أول، وبيان معنعاه 

 لما يأتي: 
ً
 -الاصطلاحي في فرع ثانِ وذلك وفقا

 ع الأول: الاعتدال الديني في اللغة.الفر 

 الفرع الثاني: الاعتدال الديني في الاصطلاح.

 الفرع الأول 

 الاعتدال الديني في اللغة

عنعد أهل الدرع  ترتع الى الفعل الثلاثي )عدل( "العدلُ: بالفتح والسكون  -: الاعتدال في اللغة 

، وعنعد النعحاة هو خر 
ً
 أيضا

ً
الاس  عن صيغته الأصلية  وجنعت من العدالة وعسمى عادلا

 الى صيغة أخرى، فالعدل مصدر مبني
ً
 أو تقديرا

ً
  تحقيقا

ً
للمجهول أي كون الاس  معدولا

وهو ضد الجور... والعدلُ: الحك  بالحق، يقال:  والعدل هو: ما قام في النعفوس أنه مستقي ،

لنعاس: المرض ي حك  عادل: ذو معدلة في حكمه. والعدلُ من ا هو يقض ي بالحق وععدلُ. وهو

مه ...والاعتدال: توسط حال بين حالين في ك  أو كيف، كقوله  تس  معتدل: 
ْ
ه وحك

ُ
ول

َ
ق

الطول والقصر وماء معتدل: بين البارد والحار، وكل ما تنعاسب فقد اعتدل وكل ما أقمته  بين

ته"
ْ
دليل ، وقيل العدل: مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة وهو (2) فقد عدل

 .(3) الحق



1554 
 2024/آذار/ 17العدد                              مجلة إكليل للدراسات الانسانية

 (3ج)-(1العدد) -(5مج)  -التصنيف الالكتروني:
 

 

الدين في اللغة: معنى الدين في اللغة الجزاء والحساب من ذلك ما ورد في قوله تعالى في الآية 

وقال كما تدين تدان بمعنى كما  (5)بمعنى يوم الجزاء والحساب،( 4)( الكري  )مالك يوم الدين

وكذلك يأتي اس  ودين اس  الجامع اليوم وديان يأتي بمعنى ديانة ( 6) تفعل تجازا  بفعلك

لجميع ما يعبد بها الله وتعني كذلك المذهب وطائفة وزهد والتوحيد والعبادات والدرععة 

ومن المعاني التي لها دلالات مختلفة ( 7)وكذلك بمعنى دانة بلا فلان أي أخضعها  أو اذله 

ة أو المدين متضاد كلمة الدين في اللغة الطاعة المعصية من الدلالات متضاد دان له طاع

ان هو اس  من أسماء الله (8)أخضع له او اطلع وقيله دان فلان إذا اعز ودان إذا  ، والديا

 الحسنى.

 الاعتدال الديني في الاصطلاح: الفرع الثاني

أنه لا يوتد تعريف متفق عليه لمصطلح "الاعتدال" لدى الباحثين : الاعتدال اصطلاحا

 للاستواء والاستقامة، 
ً
 لقواعد التعايش السلمي مع الآخر، إذ والمفكرين، تحقيقا

ً
وتطبيقا

يستوي النعاس في إنسانيته ، بانعدام الفوارق الطبقية، والتمييز وإن امتاز إنسان عن آخر 

 بالميل عليه أو الاجحاف لحقه، بعد  -لكنها على كل حال -بمؤهلات وصفات 
ً
لا توتِب حقا

 (9) ر لهاقتضاء التقوى مراعاة للمدترك الإنساني وعدم التنعك

يتفق معنى الاستقامة والاستواء والتوسط بين حالين، بين مجاوزة الحدا المطلوب والقصور   

ه الاقتصاد والتوسط في الأمور، وهو أفضل طريقة يتبعها المؤمن من أتل 
ا
عنعه وععرف أيضا أن

 بين حالين دون إفراط وتفريط
ُ
ه، ونحو نفسه، فالاعتدال التوسط ، تأدية واتباته نحو ربا

و وتفاء، إلا أن ذلك ليس بحت  لازم
ُ
ل
ُ
 (.10) وغ

ين هو  ، فقال البعض الدا
ً
ين اصطلاحا دت تعاريف العلماء لمعنى الدا الدين اصطلاحًا تعدا

ى عن طريق الوحيا  تلقا
ُ
رع الإلهي الم

ا
وهو ما وضعه الله مما يسوق إلى الحق في المعتقد،  (11)الد

 .(12)والخير في السلوك، مما يؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة 

ومن خلال ما تقدم يمكنعنعا ان نعرف الاعتدال الديني بأنها: الممارسة الدينية المتوازنة 

التطرف  والوسطية، حيث يت  مزج العقلانية والروحانية بطريقة متنعاسبة، من خلال تجنعب

والتددد الديني، وتعزيز الفه  والتسامح بين الأديان المختلفة، فهو يدكل العتبة الأساس 

لبنعاء مجتمع صحي متنعاغ  ومنسج  )يعبر عنعه بضبط النعفس( يقوم على إعطاء كل فرد أو 

تماعة حق تحديد احتياتاته  وطموحاته  وتوقعاته  ضمن سقف واحد يظلل الجميع إلا 

 طنعة والوطن.وهو سقف الموا
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 ذاتية الاعتدال الديني: المطلب الثاني

إن نسبة الذاتية لمسالة من المسائل يعني إن لها من العنعاصر والصفات أو 

 لذلك 
ً
سنعحاول تمييز فكرة الاعتدال الديني عن الخصائص ما يميزها عن غيرها، وتبعا

 على النعحو الاتي:العلمانية تارة، وعن الدولة الدينية تارة أخرى، وذلك في فرعين و 

 تمييز الاعتدال الديني عن العلمانية. -الفرع الأول: 

 تمييز الاعتدال الديني عن الدولة الدينية. -الفرع الثاني: 

 تمييز الاعتدال الديني عن العلمانية: الفرع الأول 

 على المستوى النعظري والتطبيقي، لذا لا يوتد تعريف واحد للعلمانية 
ً
اخذت العلمانية انماطا

 فهنعاك من عرفها باللادينية، وهنعاك من عدها الحياد الايجابي للدولة إزاء باقي الأديان.

عرفها تون هزليوك بإنها " الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية 

 .(13)لتصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أو الرفض دون ا

، وعرفها (14)وعرفها البعض بإنها " نبذ الدين وإقصاؤه عن الحياة العملية هو لب العلمانية " 

البعض الأخر بإنها الفصل بين الدين والدولة، بيد أن ذلك لا يعني أن السلطة تعادي الدين، 

أن الدولة ملحدة، بل انها أبعاد للدين عن  أو ضرورة أن يكون حاك  الدولة ملحد، أو 

 .(15) الدؤون السياسية للدولة "

يتميز الاعتدال الديني عن العلمانية، بأنهُ خالي من التطرف على الديانات الآخر، واحترام      

حرية المعتقدات الدينية والدعائر الدينية، إذ ان العلمانية تعمل على إهدار تميع الأديان 

الغير سماوية، وتجدر الإشارة إلى ان ما يدعون إليه العلمانية يختلف على الواقع السماوية و 

في دساتيره  المسيئة للديانات ومليئة بالتطرف وتعدي العلمانية على ضوابط الديانات ومنها 

 تمنعع ارتداء الحجاب وهو من واتبات الدين وهذا يهدد السل  
ُ

الديانة الإسلامية حيث

 عبر وسائل الداخلي والحريات 
ً
الأساسية التي نصت عليها مختلف الدساتير ولهذا نداهد دائما

في الدول العلمانية وهذا ن الاعتداء على الحجاب الإسلامي التواصل الاتتمايي والاعلام م

بحد ذاته انتهاك للحريات، ويبين مدى تدخل الدين في الدولة لأن الدستور هو الأساس الذي 

 تقوم عليه الدول.

 تمييز الاعتدال الديني عن الدولة الدينية: الثاني الفرع

الدولة الدينية هي الدولة التي تدعو إلى تزاوج بين الأمر الديني والأمر الدنيوي ولا ترى الفصل 

 بينهما.
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والدولة الدينية هي التي يحكمها الدين أو رتال الدين بأي وته من الوتوه من دون اتفاق مع 

 من نموذج معين
ً
دون تفصيل، فإذا كان بإمكاننعا إطلاق ، إلا أن هذا المفهوم يبقى قاصرا

مصطلح الدولة الدينية على الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو دولة المدينعة في عهد الرسول 

(، أو الدولة الإسلامية في عصر الخلافة أو حتى الدولة السلطانية صلى الله عليه واله وسل )

 أن إطلاق هذا المصطلح ل  يُعد ممكنعا بهذه السهولة في عصر الدولة الحديثة العثمانية، إلا 

التي تعتمد على دساتير تقرر نظامها السياس ي، وهوية دولتها فكيف يمكن لنعا إذن أن نفه  

 .(16) الدولة الدينية ونميزها من سواها؟

دي السلطة ذي طابع مذهبي عقائ 1979دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسنعة 

 من توانب الفكر السياس ي الديعي 
ً
القابضة على أمور الدولة  ولاية الفقيه أنما تمثل تانبا

وهذا ما ذكر في أحد نصوصه على أن مسؤولية ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية 

الإسلامية في إيران زمن غيبة الإمام المهدي )عجل الله فرته الدريف( تقع على عاتق فقيه 

 للمادة )
ً
( 107عادل ورع بصير بقضايا عصره، شجاع، كفء، حصيف، يتولى المسؤولية وفقا

 من توانب الفكر السياس ي  من الدستور"
ً
 أن ولاية الفقيه أنما تمثل تانبا

ً
، إذ تبين لنعا سابقا

عد مذهبية فقد تاء صراحة في نص المادة ) الديعي،
ُ
( 12أما قولنعا إن الدولة بهذه الحالة ت

: " الإسلام هو دين الدولة الرسمي في إيران، ومذهبها هو لدستور الإيراني إذ تاء فيهامن ا

المذهب الجعفري الاثني عدري، وهذا المبدأ ثابت غير قابل للتغيير إلى الأبد..."، ومع كل ذلك 

 تبقى الصفة العامة هي الدولة الدينية أو الدولة الإسلامية، وذلك ما تقرره المادة الأولى من

وكانت مداركته في هذا "، الدستور الإيراني بنعصها:" نظام الحك  في إيران تمهوري إسلامي.... 

إلى تانب  الاستفتاء من منعطلق إيمانه التاريخي العميق بحكومة القرآن الحقة والعادلة،

 .(17) الدستور الإيراني

السعودية أما بالنسبة للسعودية يقرر النعظام الأساس للحك  في المملكة العربية 

دينية الدولة السعودية في مادته الأولى بنعصه: " المملكة العربية السعودية  (18)1992لسنعة 

دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنعة 

كما تقرر المادة السادسة من النعظام على كتاب الله وسنعة  -رسوله.."، وتت  مبايعة الملك

 المادة السابعة سلطته من كتاب الله تعالى وسنعة رس
ً
وله، وعستمد الحك  في المملكة وفقا

 
ً
رسوله وهما الحاكمان على نظام الحك  وتميع أنظمة الدولة ويقوم الحك  في المملكة وفقا

 للمادة الثامنعة على أساس العدل والدورى والمساواة وفق الدرععة الإسلامية.
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ت الدولة بالدينية، وفيما يتعلق بمصدر السلطة فقد أما بالنسبة للعراق وصف

( من الدستور العراقي " السيادة للقانون، والدعب مصدر السلطات 5نصت المادة )

 وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ".

 للنعص السابق للدستور العراقي نلاحظ أن لا أساس ديني للسل
ً
طة وإنما يت  ووفقا

 عبر الوسائل الديمقراطية.
ً
 تداولها سلميا

( " مسؤولية ولاية الأمر وإمامة الأمة 5وهو خلاف ما نص عليه الدستور الإيراني في المادة )

....... تقع على عاتق فقيه ..." وخلاف ما نص عليه النعظام الأساس ي للحك  في السعودية المادة 

الملك المؤسس ويبايع الاصلح منه  للحك  على كتاب الله وسنعة يكون الحك  في ابنعاء  -( " ب5)

.
ً
 رسوله )ص( ... " إذ يكون مصدر السلطة الهيا

 الدولة التي تقي  نظامها السياس ي على 
ً
ومن ملاحظة ما تقدم، الدولة الدينية هي إذا

ذلك أساس ديني إلهي، تستمد فيه السلطة شرعيتها من الدين، ويكون انموذتيها بنعاء على 

 (.19) هما الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية

أما الاعتدال الديني فهو لا يعني أن تلزم الدولة أفرادها على دين معين وتطبيقها على 

ذلك تطرف واعتداء على حرية الأفراد كما في الدول  تميع الديانات وطوائف المجتمع لأن

نقر بان فيها أغلبية مسلمين الا انه توتد ديانات أخرى  يرانيةالإسلامية ففي الجمهورية الإ 

لحرية  ومنها الديانة المسيحية ويجبرون على الحجاب الإسلامي وهذا لا يمد للإسلام ولا

بأي صلة، من ذلك قوله تعالى:)لا إكراه في الدين( ومن الآية الكريمة  المعتقدات الدينية

 ني لا إتبار على الدين.نستنبط أه  فقرة في الاعتدال الدي

 في مواتهة كل ما يعكر صفو النعظام أو يخالف 
ً
وأن القضاء هو الآخر ل  ينعال تهدا

مبادئه المتمثلة بالإسلام، إذ قامت تهات القضاء الإيراني في أولى درتاته بالحك  على الليبرالي 

النساء في  البارز )وسطي أشكر( بالإعدام، لتصريحه برأيه الرافض الحجاب القسري على

 عن الدين الإسلامي بيد أن 
ً
المجتمع الإيراني، وتعله اختياريا، وعد ذلك الشخص مرتدا

 تجاه 
ً
القضاء الاستئنعافي خفف الحك  إلى السجن سبع سنعوات، وعد الحك  الأول قاسيا

 .(20)شخص كان يهدف إلى عرض تطور الإسلام لملائمة العصر

دال الديني من الدول الدينية التي تعد ونلاحظ أن الدستور العراقي أقرب للاعت

 أقربها للتطرف والتددد في مسائلة الاعتدال الديني.
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  التنعظي  الدستوري لفكرة الاعتدال الديني: المبحث الثاني

أن السؤال الذي  سنبين في هذا المبحث التنعظي  الدستوري لفكرة الاعتدال الديني بمعنى

إشارة صريحة لفكرة الاعتدال الديني في الدساتير، ام انها  هنعاكيمكن أن يطرح هنعا هو: هل 

 لما 
ً
بقيت مجرد وحي يدور في الخيال؟ وبغية الإحاطة بالموضوع ارتأينعا تنعاوله في مطلبين وفقا

 -يأتي: 

 الواقع الدستوري لفكرة الاعتدال الديني. -المطلب الأول: 

 ل الديني.التنعظي  الدستوري لمقومات الاعتدا -المطلب الثاني: 

 المطلب الأول 

 الواقع الدستوري لفكرة الاعتدال الديني

رغ  تنعاول العديد من الدساتير لفكرة الوسطية أو الاعتدال الديني، بيد أن هذا التنعاول 

يتباين من دستور لأخر، لذا سنعحاول أن نوضح ذلك من خلال بيان موقف الدساتير العراقية 

 ، وذلك بتقسي  هذا المطلب على الفرعيين الآتيين:والدساتير المقارنة من هذه الفكرة

 ( من فكرة الاعتدال الديني.2005موقف الدستور العراقي لسنعة ) -الفرع الأول: 

 موقف الدساتير المقارنة من فكرة الاعتدال الديني.  -الفرع الثاني: 

 الفرع الأول 

 من فكرة الاعتدال الديني 2005موقف الدستور العراقي لسنعة 

( على أن ))الإسلام دين 2( في المادة )2005نص دستور تمهورية العراق لسنعة )       
ً
/أولا

لا يجوز سنا قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام  -الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتدرعع: أ

لا يجوز سنا قانونٍ  -لا يجوز سنا قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج -الإسلام. ب

لحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور((، ومن نصا المادة سالفة يتعارض مع ا

الذكر يلاحظ أنا المدرع الدستوري سار على نفس نهج الدساتير العراقية السابقة في اعتبار 

 للتدرعع( و)لا يجوز سنا 
ً
الإسلام هو الدين الرسمي للدولة إلا إنه أضاف عبارة )وععدُّ مصدرا

مع ثوابت أحكام الإسلام( وهو ما أدى إلى تخوف البعض بأن تتحول الدولة  قانونٍ يتعارض

 على حرية 
ً
إلى دينية، بمعنى آخر أن تنعصبغ بصبغة دينية معينعة، الأمر الذي ينععكس سلبا

 .(21)المعتقدات الدينية 

وفي هذا المقام تؤيد الباحثة الرأي القائل بأنا إدراج مصطلح )دين الدولة( لا يعدو أن        

 للنعصوص التي أوردتها الدساتير السابقة في العراق وكثير من الدول الإسلامية 
ً
 تقليدا

ا
يكون إلا

من دون أي معنى ولا أي مبرر قانوني، وهذا لا يعني أننعا ضدا الدين؛ بل لأنا الدولة هي 
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خصية معنعوية اعتبارية لا يمكن أن يكون لها دين تتمسك به مثل الشخص الطبيعي الذي ش

عليه واتبات دينية وععتقد بدين معين، ولا يمكن للدولة أن تؤدي الفرائض الدينية من حجا 

 .(22) أو زكاة وصوم وصلاة وغيرها من الأمور مثل الشخص الطبيعي

ا المادة )       ( من دستو 2وأما
ً
فقد نصت على أن ))يضمن  2005ر تمهورية العراق لسنعة /ثانيا

هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الدعب العراقي، كما ويضمن كامل 

الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزيديين، 

ة وعلى الرغ  من تأكيدها الحفاظ على الهوية والصابئة المنعدائيين((، في المادة المذكور 

 
ً
 أنها ضمنعت أيضا

ا
الإسلامية على اعتبار غالبية أبنعاء الدعب العراقي تدين بهذه الديانة، إلا

تميع الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية مسلمين كانوا أم 

ر بالذكر في هذا المقام أنه يؤخذ على المدراع مسيحية وايزيدية و صابئة منعدائية. ومن الجدي

الدستوري في المادة المذكورة ذكره لكلا ديانات العراق عدا اليهودية، إذ الجميع يعل  بوتود 

أملاك لليهود العراقيين مجمدة أو مصادرة، ووتود العديد من الكنعائس لليهود وهي أماكن 

، لا سيما أنا العبادة له ، وإن إغفال المدراع الدستوري لذكر 
ً
ه  في هذه المادة يعد قصورا

 .(23)اليهودية أحد الأديان التوحيدية التي يعترف بها الإسلام والقانون العراقي

بالتعددية الدينية  2005( من دستور تمهورية العراق لسنعة 3ولقد اعترفت المادة )       

بلدٌ متعدد القوميات والأديان  والمذهبية بالعراق، اذ نصت المادة المذكورة على أنا ))العراق

والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال في تامعة الدول العربية وملتزمٌ ميثاقها، وتزءٌ من 

 العال  الإسلامي(.

ت المادة )      ( على أنا ))العراقيـون أحــرار فــي الالتــزام بــأحواله  الشخصــية، حسب 41نصا

عطي  دياناته  أو مذاهبه  أو معتقداته  أو 
ُ
اختياراته ، وينعظ  ذلك بقانون((، المادة السابقة ت

الحرية الكاملة للفرد في تنعظي  علاقاته الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والإنفاق والميراث وفق 

المذهب أو المعتقد الذي يدين به الفرد العراقي أو بحسب اختياره، واعتبار ما سبق من الأمـور 

 .(24)الخـروج عنها أو مخالفتهاالدستورية التـي لا يجـب 

( من الدستور على أن ))تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه 37وكما نصت المادة )       
ً
/ثانيا

الفكري والسياس ي والديني(( فالنعصا المذكور تاء لتأكيد حرية المعتقدات الدينية من خلال 

كأن يتعرض لضغوط نفسية أو  حماية الفرد من الإكراه الذي قد يتعرض له في مجال الدين،

بدنيه، شخصية كانت أو عامة من قبل أشخاص أو تماعات أو حتى من قبل السلطات 
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 لذلك يت ُّ منععه 
ً
الثلاث في الدولة فتجبره على اعتنعاق دين معين، أو مذهب دون آخر، وتبعا

 .(25)من ممارسة الدعائر الدينية التي يفرضها عليه معتقده الديني

 موقف الدساتير المقارنة من فكرة الاعتدال الديني :الفرع الثاني

على ان  2014بالنسبة لجمهورية مصر العربية إذ نص الدستور المصري النعافذ  لسنعة       

سلامية هي المصدر الرئيس الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأنا مبادئ الدرععة الإ 

، ل  يمنععه من كفالة حقا أصحاب الديانات السماوية الأخرى من المسيحيين (26)عللتدرع

واليهود من الاعتماد على المصادر الرسمية لتدرععاته  الدينية في تنعظي  أحواله  الشخصية 

 عن كفالة حقا المواطنعة لجميع  ،(27)وشؤونه  الدينية واختيار قياداته  الروحية 
ً
فضلا

لمساواة بينه  في الحقوق والواتبات بغض النعظر عن الدين أو المواطنعين، وذلك من حيث ا

 .(28)العقيدة أو عن أي سبب آخر

وفي المملكة العربية السعودية فلقد كان النعظام الأساس ي للحك  في المملكة يؤكد على     

( 9علاقة الدين بالدولة من تهة الدكل، كما ويؤكد كذلك على العقيدة، وورد في المادة )

هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تفتضيه  "الأسرة

(" يهدف التعلي  إلى غرس 13من الولاء والطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر.."، وكذلك المادة )

(، " 23العقيدة الإسلامية في نفوس النش يء.." وضمن باب الحقوق والواتبات تنعص المادة )

عقيدة الإسلام.. وتطبق شرععته وتامر بالمعروف وتنعهى عن المنعكر وتقوم بواتب  تحمي الدولة

( فجاء نصها " تنش ئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من 33الدعوة إلى الله "، أما المادة )

( " الدفاع عن العقيدة الإسلامية 34اتل الدفاع عن العقيدة الإسلامية" وتنعص المادة )

 . ".واتب على كل مواطن.

أما بالنسبة لموقف دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ظاهرة الاعتدال الديني، إذ عد   

الاسلام دين الدولة الرسمي، وبنعاءً عليه أقر تملة من الدكليات المترتبة على ذلك زيادة على 

آن_ لغة الجوانب الموضوعية، ففيما يتعلق بالجانب الدكلي اعتماد اللغة العربية_ لغة القر 

تعليمية إلى تانب الفارسية والاعتراف بالتاريخ الهجري والقمري والدكليات المتعلقة بالعل ، 

 .(29)والدعار، ناهيك عن اليمين الدستورية والقانونية 

ولأتل الانتقال بإسلامية النعظام من الدكل إلى الموضوع يقرر الدستور تملة إتراءات        

( من أثر الوحي في تدرعع القوانين 2في العديد من مواده، يقع في مقدمتها ما تاء في المادة )

عد المعايير الإسلامية هي4وسنها، وما أكدته المادة )
ُ
 ( من أثر الدين الإسلامي في التدرعع، إذ ت

القاعدة التي تقوم عليها تميع القوانين والتدرععات وتتقدم هذه المادة على سائر مواد 
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الدستور، وسائر القوانين والتدرععات وأوكلت صلاحيات تحديد ذلك لفقهاء مجلس صيانة 

 لأحكام الإسلام، لا بل عدم تواز سن القوانين التي 
ً
 مخالفا

ً
الدستور لئلا يصدر تدرععا

إلى تانب ذلك تمنعح الصحف  (72هب الرسمي للبلاد وورد في المادة )تتعارض مع المذ

والمطبوعات في إيران الحرية في بيان قضاياها ما دامت لا تخل بمبادئ الإسلام، وعسمح 

بتدكيل الأحزاب، والجمعيات، والمنعظمات السياسية، والاتحادات النعقابية، والجمعيات 

المعترف بها، شرط أن لا تنعتهك القي  الإسلامية، أو  الإسلامية أو التابعة للأقليات الدينية

نظام الجمهورية الإسلامية، وعدترط في نداط القطاع الاقتصادي أن لا يخرج عن القوانين 

الإسلامية وبنعاءً على ذلك تتعهد الحكومة بمصادرة الأموال المكتسبة عن الربا، والغصب، 

الأموال المتحصلة عن نداطات اقتصادية غير والرشوة والاختلاس، والسرقة، والقمار، وسائر 

مدروعة وفقا للإسلام، ويضمن الدستور حرية الندر والإعلام في إذاعة وتلفزيون الجمهورية 

 للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد ويضطلع الولي بتعيين وإقالة رئيس 
ً
الإسلامية في إيران طبقا

 .(30)مية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلا 

 التنعظي  الدستوري لمقومات الاعتدال الديني :المطلب الثاني

، 2005إن لفكرة الاعتدال الديني مقومات ورد النعص عليها في الدستور العراقي لسنعة       

 صممت لحماية الأفراد ضد الاكراه الذي يحد من 
ً
والدساتير المقارنة، التي تدمل احكاما

د، ولغرض الوقف على أه  تلك المقومات التي ترتكز عليها فكرة حرية تبني دين معين أو معتق

  -الاعتدال الديني فأننعا ارتأينعا تقسي  هذا المبحث إلى الفرعين الآتيين: 

  الفرع الأول: التنعظي  الدستوري لحرية المعتقدات.

 التنعظي  الدستوري لنعبذ الطائفية الدينية والمذهبية. الفرع الثاني:

  التنعظي  الدستوري لحرية المعتقدات :الفرع الاول 

سنبحث في هذا الفرع دراسة الأطر الدستورية لحرية المعتقدات الدينية في الدساتير       

المقارنة والدستور العراقي لمعرفة مدى توفير الحماية الكافية لحرية المعتقدات الدينية ضمن 

الدستورية المكرسة لهذه  نطاق الوثيقة الدستورية، وذلك من خلال البحث في النعصوص

 الحرية.

تعد مصر من أوائل الدول التي نظ  دستورها حرية المعتقدات الدينية وطرق حمايتها        

، كراس 2014وهي من الدول التي يلونها التعدد الديني لذلك الدستور المصري النعافذ لسنعة 

ه اقتصارها 
ا
 أن

ا
ال وواضح إلا على الأديان السماوية الثلاثة حرية المعتقدات الدينية بدكل فعا

 فقط والمتمثلة بالديانات )الإسلامية والمسيحية واليهودية(.
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( من الدستور 64فقد تاءت حرية الاعتقاد، وممارسة الدعائر الدينية في فحوى المادة )     

ت المادة المذكورة على أنا ))حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية 2014المصري النعافذ لسنعة  ، إذ نصا

ممارسة الدعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حقا ينعظمه 

 القانون((.

، كراس حرية 2014وفي ضوء ما تقدم نلاحظ، أنا الدستور المصري النعافذ لسنعة      

ه اقتصرها على الأديان السماوية الثلاثة فقط 
ا
 أن

ا
ال واضح إلا المعتقدات الدينية بدكل فعا

ة بالديانات )الإسلامية والمسيحية واليهودية(، إذ ل  يكرس الدستور حرية المعتقد والمتمثل

 لأولئك الملحدين الذين لا يرغبون بالانتماء إلى الاديان السماوية.

ونتيجة لما عاناه الدعب العراقي في الحقبة  أما بالنسبة لحرية المعتقدات في العراق    

بعض المكونات، فقد عالج هذا القانون مسألة الحقوق السابقة من قمع للحريات واضطهاد ل

 والحريات في الباب الثاني، ولا سيما حرية المعتقدات الدينية.

أول حرية أكدها هي حرية العقيدة والممارسة  2005نجد أن دستور تمهورية العراق لسنعة 

هذه الحرية في الدينية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها 

ومن النعصوص الدستورية التي . (31) حقبة النعظام السابق وهو ما أكدته ديباتة هذا الدستور 

 تضمنعت المحافظة وتحقيق حرية العقيدة هي:

( " يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الدعب العراقي، 2المادة ) -1

ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، 

 كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المنعدائيين ". 

لى إلزام الحكومة بتأكيد وصيانة ( منعه ع10أكد دستور تمهورية العراق النعافذ في المادة )  -2

 .(32) حرمة العتبات المقدسة والمقامات الدينية وضمان ممارسة الدعائر الدينية بحرية فيها

( منعه: 14على المساواة والحرية إذ نصت المادة ) 2005يؤكد الدستور العراقي لسنعة  -3

و القومية أو ))العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أ

الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو 

 الاتتمايي((.

ولتكرعس الحماية الدستورية لحرية المعتقدات الدينية بدكل خاص وصريح فقد أفرد  -4

 .(33)(43( و)42نصا المادتين ) 2005دستور تمهورية العراق لسنعة 

تمام المدرع الدستوري بحرية المعتقدات والدعائر الدينية والتأكيد ونلاحظ مما سبق مدى اه

ا بالنسبة لحرية العراقي في الالتزام بأحواله  عليها في صلب النعصوص الدستورية، وأما
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الشخصية باعتبارها من الحريات المتفرعة من حرية المعتقدات الدينية والمنعصوص عليها في 

صت على أنا ))العراقيون أحرارٌ في الالتزام بأحواله  ( التي ن41في المادة ) 2005دستور 

الشخصية، حسب دياناته  أو مذاهبه  أو معتقداته  أو اختياراته ، وينعظ  ذلك بقانون((، 

فمن الواضح أنا هذا النعص تاء  بصورة مطلقة  يخاطب كلا من يحمل صفة العراقي بغض 

لكلا شخص الحرية التامة في اختيار  النعظر عن الدين أو العقيدة، بالإضافة إلى أنه أعطى

الخضوع لنعظام قانوني )تدرععي وقضائي( على وفق الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال 

الشخصية غير متقاطع مع ما تقض ي به ديانته أو مذهبه الذي يتبنعاه أو معتقده الذي يلتزم به 

وغير متعارضة وهو ما يقض ي بوتوب تطوعع النعظ  القانونية الحاكمة لتكون منسجمة 

 .(34) لخيارات الشخص الاعتقادية والدينية والمذهبية

 نبذ الطائفية الدينية والمذهبية: الفرع الثاني

أن ظاهرة )الطائفية( قائمة على التمييز بين الأفراد، ومنعح الامتيازات لفئة منه  دون      

وامل داخلية وخارتية اخرى، بدكل يثير التنعاحر وعدم الاعتدال بينه ، وهي ظاهرة تغذيها ع

 في خصوصيات الذات المحدودة، تحتضن مفاهي  ذات خصوصيات 
ً
، تستغرق دائما

ً
معا

 .(35)شعورية لها سلبياتها المؤثرة على الخط الفكري 

ل الدستور الإطار الرئيس لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لذا فمن       
ا
يُدك

ستور على قائمة حقوق الإنسان وحرياته التي ينبغي الضروري أن يقتصر تفكير واضعو الد

للدستور أن يحميها، وإنا النعص على الحقوق والحريات في صلب الوثيقة الدستورية، يعني 

إعطاءها مكانة رفيعة ومهمة، فالنعصُّ في الدستور على حقوق وحريات معينعة وكفالتها وحظر 

شكل من الأشكال يُعطي الحقا أو الحرية حماية  الاعتداء عليها ابتداءً أو محاولة النعيل منها بأي

دستورية وقائية ضدا أي اعتداء محتمل ضد ديانة معينعة أو طائفة وهذا ما يحصل في الدول 

وهذا ما بينته أغلب الدساتير عنعد تنعظي   -الديانات والطوائف والمذاهب والقوميات -متعددة 

 الحريات وحمايتها ونبذ اي ش يء يهدد سلميتها .

النعافذ  2014( من دستور تمهورية مصر العربية لسنعة 53بالنسبة لمصر نصت المادة )      

على أن: ))المواطنعون لدى القانون سواء، وه  متساوون في الحقوق والحريات والواتبات 

العامة، لا تمييز بينه  بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو 

و الإعاقة، أو المستوى الاتتمايي، أو الانتماء السياس ي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، اللغة، أ

التمييز والحض على الكراهية تريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير 

اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينعظ  القانون إنداء مفوضية مستقلة لهذا 
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ت هذه المادة كفالة حقا المواطنعة لجميع المواطنعين، وذلك من حيث المساواة الغرض((. بين

 بينه  في الحقوق والواتبات بغض النعظر عن الدين أو العقيدة. 

المصري، فقد أعتبر المدراع  2014ولتعزيز الحماية الدستورية للحريات التي كفلها دستور       

التي كفلها الدستور التي من بينها حرية الدستوري أنا الاعتداء على أي من الحريات 

المعتقدات الدينية، يعد تريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنعائية ولا المدنية النعاشئة عنها 

 .(36)بالتقادم 

أما بالنسبة للعراق فقد عانى حقبة طويلة من النزاعات الأهلية حول الدين والمذهب       

تعدد فئات الدعب الا ان الجانب المظل  كان  والطوائف وما زال يعاني وذلك على رغ  من

عدم تقبل البعض للآخر ودخول النزاعات السياسية بين فئات الدعب على الرغ  من 

ة التعايش السلمي في ظل الاعتدال الديني وحضرها  التنعظي  الدستوري من مبادئ أساسيا

 وتجريمها للإرهاب الديني.

( من الدست2كما أن المادة )     
ً
ور العراقي ل  تقصر حرية العقيدة والممارسة الدينية /ثانيا

على اس  هذه الأقليات الدينية الثلاث فقط وإنما تاء ذكر الأقليات الدينية على سبيل المثال 

بالتعددية  2005( من دستور تمهورية العراق لسنعة 3لا الحصر، وهذا ما أكدته المادة )

المذكورة على أنا ))العراق بلدٌ متعدد القوميات  الدينية والمذهبية بالعراق، اذ نصت المادة

والأديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال في تامعة الدول العربية وملتزمٌ ميثاقها، وتزءٌ 

( من الدستور العراقي التي أقرت 3من العال  الإسلامي((. وما يؤكد ذلك هو نص المادة )

 .(37)بالتعددية الدينية والمذهبية 

 أنا الحماية الممنعوحة للمعتقدات الدينية لا تدمل سوى المعتقدات الدينية التي تعترف       
ا

إلا

بها الحكومة، فالحماية القانونية للمعتقدات الدينية بما فيها من ممارسات وشعائر دينية لا 

 في
ً
 الديانة الإسلامية بالإضافة إلى الأديان والطوائف المعترف بها رسميا

ا
العراق،  تدمل إلا

فعلى الصعيد العملي لا تزال الحكومة تعمل بالملحق الأول لنعظام رعاية الطوائف الدينية رق  

 في العراق  1981( لسنعة 32)
ً
 .(38))النعافذ(، الذي حدد الطوائف المعترف بها رسميا

على مبدأ المساواة بين العراقيين، إذ نصت  2005ويؤكد دستور تمهورية العراق لسنعة      

( منعه: ))العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو 14ادة )الم

القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو 

تؤكد المساواة بين العراقيين بغض النعظر عن  الاتتمايي((، فنعلاحظ على المادة المذكورة أنها

 دين أو المذهب أو المعتقد وهو الأمر الذي يعزز من حرية المعتقدات الدينية بالنسبة للأفراد.ال
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( على أن ))يحظر كلا كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنعصرية أو الإرهاب أو 9وكما نصت المادة )       
ً
/أولا

خاصة البعث التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وب

الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية 

ن بأنا المدرع الدستوري  السياسية في العراق، وينعظ  ذلك بقانون((، فنعصا المادة المذكور يبيا

ى العنعصرية ويمارس الإرهاب ويدعو للتكفير والتطهير الطائفي  أو يحرض أمر بحظر كلا نهج يتبنا

 على الطائفية، وهو حماية المعتقدات الدينية من الإرهاب الديني. 

( من الدستور على أن ))تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه 37وكما نصت المادة )      
ً
/ثانيا

الفكري والسياس ي والديني((، فالنعصا المذكور تاء لتأكيد حرية المعتقدات الدينية من خلال 

ن الإكراه الذي قد يتعرض له في مجال الدين، كأن يتعرض لضغوط نفسية أو حماية الفرد م

بدنيه، شخصية كانت أو عامة من قبل أشخاص أو تماعات أو حتى من قبل السلطات 

 لذلك يت  منععه 
ً
الثلاث في الدولة فتجبره على اعتنعاق دين معين، أو مذهب دون آخر، وتبعا

 ها عليه معتقده الديني.من ممارسة الدعائر الدينية التي يفرض

 :الصاتمة

عد أن انتهينعا، وبتوفيق الله تعالى من بحث موضوع )التنعظي  الدستوري لفكرة الاعتدال      

 من تملة إلى والدراسة، توصلنعا البحث بساط على هذا بحثنعا موضوع مفردات الديني( وبسطنعا

 بالآتي: إتمالها يمكن والمقترحات، النعتائج

: النعتائج:
ً
 أولا

قد يكون من الصعب تحديد مفهوم الاعتدال الديني بدكل واضح ومحدد، حيث يمكن  .1

أن يختلف التفسير والتطبيق من بلد لآخر، قد يثير هذا التحدي صعوبة في وضع قوانين 

وضوابط قانونية محددة، فعلى الرغ  من وتود دول دينية إلا أنها فدلت في تحقيق 

انية على الرغ  من فصلها الدين على الدولة إلا أن الاعتدال الديني وكذلك الدول العلم

 هذا المبدأ ل  يحول دون الانتهاكات المستمرة للحريات ومنها حرية العقيدة. 

قد يتعارض الاعتدال الديني في الدستور مع بعض الحقوق الأخرى المكفولة في الدستور،  .2

  إيجاد توازن منعاسب مثل حقوق الحرية الدينية وحقوق الأقليات الدينية، يجب أن يت

 للحفاظ على حقوق الجميع دون تمييز.

قد يواته بحث الاعتدال الديني في الدستور تحديات ثقافية واتتماعية نتيجة لاختلاف   .3

في التوتهات الدينية والمعتقدات الثقافية في المجتمع، وتكرعس حرية المعتقدات الدينية 

  سلمي بين أبنعاء الدعب.الدستور هي السبيل الوحيد لضمان التعايش ال
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يمكن أن يثير بحث الاعتدال الديني في الدستور قلقًا بدأن التدخل الزائد للدولة في  .4

الدؤون الدينية الشخصية وتقييد حرية العبادة والتعبير، يجب أن يت  التعامل بحذر 

 لضمان عدم التجاوز على حقوق الأفراد.

: المقترحات:
ً
 ثانيا

أنا استيعاب أسباب المدكلات وتحليلها يمكن أنا يقودنا إلى ايجاد حلول دستورية تحد  .1

من الأزمات السياسية المتطبعة بطابع الدين وتضع مساحة واضحة لتدخل الدين في 

الدولة أو تدخل الدولة في الدين وذلك من خلال مواءمة موقف الدين من الدولة مع 

 من  موقف الدولة من الدين لذا نوص ي
ً
 رئيسيا

ً
بأن تسعى الدول التي يمثل الدين تزءا

من خلال منعظومتها القيمية أنا تجعل موقفها من الدين مبنيا على مدروعية دينية، 

 إيجاد توازن منعاسب للحفاظ على حقوق الجميع دون تمييز.

 حماية حقوق الأقليات في الدستور وذلك بضمان مداركته  الكاملة في الحياة العامة، كما .2

يعزز الاعتدال الديني السل  الاتتمايي والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، حيث يت  

 تعزيز التفاه  والاحترام المتبادل بين الأديان المختلفة.

ل  يدير صراحة إلى موضوع مه   2005لاحظنعا أن دستور تمهورية العراق النعافذ لسنعة  .3

ان، فالأفضل معالجة هذه المسألة بدكل وهو تغير الانتماء الديني والانتقال بين الادي

 دستوري منعظ  لكيلا تكون عقبة أمام تنعظي  فكرة الاعتدال الديني.  

 :الهوامش

                              
لقـــــــــد ورد معنـــــــــى "الاعتـــــــــدال" فـــــــــي الســـــــــنعة النعبويـــــــــة الدـــــــــريفة بدلالـــــــــة معنـــــــــى " الوســـــــــطية " كمـــــــــا فـــــــــي قـــــــــول  (1)

ـــــــر  الأمـــــــور وســـــــطها (. ينعظـــــــر فـــــــي ذلـــــــك: بكـــــــر أحمـــــــد بـــــــن   بـــــــين أمـــــــرين وخي
ً
الرســـــــول الأكـــــــرم محمـــــــد )ص(: )أمـــــــرا

الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي البيهقــــــــــي: الســــــــــنن الكبــــــــــرى، تحقيــــــــــق: محمــــــــــد عبــــــــــد القــــــــــادر عطــــــــــا، الجــــــــــزء الثالــــــــــث، ط/ 

)مندـــــــــــورات محمـــــــــــد علـــــــــــي  6102بـــــــــــاب مـــــــــــا ورد مـــــــــــن التدـــــــــــديد فـــــــــــي لـــــــــــبس الخـــــــــــز، حـــــــــــديث  – 20لثالثـــــــــــة، ا

 .387بيروت(، ص -دار الكتب العلمية  -بيضون 
القــــــــــــاهرة( ، -ابــــــــــــن منعظــــــــــــور: لســــــــــــان العــــــــــــرب، تحقيــــــــــــق: عبــــــــــــد الله علــــــــــــي الكبيــــــــــــر  وآخــــــــــــرون ، )دار المعــــــــــــارف(2) 

 .2840ص- 3838م، ص١٩٨١ -هـ ١٤٠٠
الدــــــــــريف الجرتــــــــــاني: م جــــــــــ  التعريفــــــــــات، تحقيــــــــــق ودراســــــــــة: محمــــــــــد صــــــــــديق  علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد الســــــــــيد(3) 

 .124، ص١القاهرة( ، تزء  -الفضيلة المنداوي، )دار
 (.4سورة الفاتحة: الآية )(4) 
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دار إحيـــــــاء   مرتضـــــــ ى الحســـــــيني الزبيـــــــدي الحنعفـــــــي، تـــــــاج العـــــــروس، تـــــــزء الثالـــــــث فصـــــــل البـــــــاء مـــــــن النعـــــــون،(5) 

 بعدها.وما  207التراث العربي، بيروت، ص 
أبـــــــو عبـــــــد الله محمـــــــد بــــــــن أحمـــــــد الأنصـــــــاري القرطبــــــــي، تفســـــــير القرطبـــــــي الجــــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن، الجــــــــزء  (6)

 .143، ص1967الأول، دار الكتاب العربي، 
  .225، ص 4فصل الدال و الذال، ط  4مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تزء (7)
 .225سابق، ص مجد الدين الفيروز آبادي، المصدر ال  (8)
ســـــــــس العدالـــــــــة والاعتـــــــــدال عنعـــــــــد أميـــــــــر المـــــــــؤمنعين عليـــــــــه  (9)

ُ
محمـــــــــد صـــــــــادق الســـــــــيد محمـــــــــد رضـــــــــا الخرســـــــــان: أ

 .  ٣٥م، ص٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥النعجف الأشرف( ،  -السلام، ط/ الثالثة، )الكلمة الطيبة
علـــــــوم محمــــــد عبــــــد الكـــــــري ، ناهــــــدة زبـــــــون، "مفهــــــوم الاعتـــــــدال فــــــي الفكـــــــر السياســــــ ي الإســـــــلامي "، مجلــــــة ال (10)

 .5، ص 2022، 30، المجلد 30السياسية، العدد 
ســـــــــــعود بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز الخلـــــــــــف، دراســـــــــــات فـــــــــــي الأديـــــــــــان اليهوديـــــــــــة والنعصـــــــــــرانية )الطبعـــــــــــة الرابعـــــــــــة(،  (11)

 .11-9، ص 2004المملكة العربية السعودية: مكتبة أضواء السلف،  -الرياض 
، بــــــــدون ســــــــنعة 1عــــــــة المدينعــــــــة العالميــــــــة، تــــــــزء مجموعــــــــة مــــــــن المــــــــؤلفين، الأديــــــــان والمــــــــذاهب، ماليزيــــــــا: تام  (12)

 .27 -23ندر، ص
، ص ۲۰۰۰عبـــــــــد الوهـــــــــاب المســـــــــيري وعزيـــــــــز العظمـــــــــة، العلمانيـــــــــة تحـــــــــت المجهـــــــــر، دار الفكـــــــــر، القـــــــــاهرة ،  (13)

 وما بعدها. ۱۳
 .446، ص1988، دار الدروق، القاهرة، 3محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، ط (14)
دراســـــــــــــة  –تعفـــــــــــــر ســـــــــــــعيد، التنعظـــــــــــــي  الدســـــــــــــتوري والتدـــــــــــــرععي للعلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الـــــــــــــدين والدولـــــــــــــة  آراس (15)

ومـــــــــــا  19، ص2017مقارنـــــــــــة، رســـــــــــالة ماتســـــــــــتير، كليـــــــــــة القـــــــــــانون والعلـــــــــــوم السياســـــــــــية، تامعـــــــــــة كركـــــــــــوك، 

 بعدها.

 
، رســـــــالة 2005غفـــــــران نـــــــااي شـــــــاكر، علاقـــــــة الـــــــدين بالدولـــــــة وموقـــــــف دســـــــتور تمهوريـــــــة العـــــــراق لســـــــنعة  (16)

 .57، ص 2016معهد العلمين للدراسات العليا في النعجف الاشرف ، ماتستير، 
 .58غفران نااي شاكر، مصدر سابق، ص  (17)
، 17وتــــــــاريخ  9النعظــــــــام الأساســــــــ ي للحكــــــــ  فــــــــي المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية الصــــــــادر بــــــــالأمر الملكــــــــي رقــــــــ  أ/  (18)

 هـــ.1412/ 9/ 2في  3397ه، وندر في تريدة أم القرى العدد 1412، 8
 74غفران نااي شاكر، مصدر سابق، ص (19)
د. معتــــــــــز أبــــــــــو زيــــــــــد، حريـــــــــــة العقيــــــــــدة بــــــــــين التقيـــــــــــد والتقــــــــــدير دراســــــــــة مقارنـــــــــــة وتطبيقيــــــــــة علــــــــــى النعظـــــــــــام  (20)

 .297 -296، ص2010، بلا دار ندر، القاهرة، 1الدستوري المصري، ط
 19/3/2021زيارة اخر  موقع الدين في الدساتير العراقية، مقال مندور على الموقع الإلكتروني: (21)

moc.a.dem-nllu://///.:ptah  
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، مـــــــن دون ســــــــنعة 1د. منعـــــــذر الفضـــــــل، مدـــــــكلات الدســـــــتور العراقـــــــي، مكتبــــــــة القـــــــانون المقـــــــارن، بغـــــــداد، ط (22)

 .101ندر، ص 
 .153د. منعذر الفضل، المصدر السابق، ص  (23)
ودورهـــــــا فـــــــي حمايـــــــة مبـــــــدأ المســـــــاواة، بحـــــــث  2005د. أحمـــــــد فاضـــــــل حســـــــين العبيـــــــدي، نصـــــــوص دســـــــتور  (24)

  .7، ص 2009، 41مندور في مجلة ديالى، العدد 
أحمــــــــــد فاضــــــــــل محمـــــــــــد، الحمايــــــــــة الدســــــــــتورية لحريـــــــــــة ممارســــــــــة الدــــــــــعائر الحســـــــــــينية فــــــــــي العـــــــــــراق، دار  (25)

 . 123، ص 2015الأثر، بيروت، 
: ))الإســــــــلام ديــــــــن  2014( مــــــــن دســــــــتور تمهوريــــــــة مصــــــــر العربيـــــــة لســــــــنعة 2نصـــــــت المــــــــادة ) (26) النعافــــــــذ علــــــــى أنا

 الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الدرععة الإسلامية المصدر الرئيس ي للتدرعع((.
رائع النعافـــــــذ علـــــــى أن: ))مبـــــــادئ شـــــــ 2014( مـــــــن دســـــــتور تمهوريـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة لســـــــنعة 3نصـــــــت المـــــــادة ) (27)

المصـــــــريين مـــــــن المســـــــيحيين واليهـــــــود المصـــــــدر الرئيســـــــ ي للتدـــــــرععات المنعظمـــــــة أحـــــــواله  الشخصـــــــية، وشـــــــئونه  

  الدينية، واختيار قياداته  الروحية((.
النعافـــــــــذ علـــــــــى أن: ))المواطنعـــــــــون  2014( مـــــــــن دســـــــــتور تمهوريـــــــــة مصـــــــــر العربيـــــــــة لســـــــــنعة 53نصـــــــــت المـــــــــادة ) (28)

والحريـــــــات والواتبـــــــات العامـــــــة، لا تمييـــــــز بيـــــــنه  بســـــــبب  لـــــــدى القـــــــانون ســـــــواء، وهـــــــ  متســـــــاوون فـــــــي الحقـــــــوق 

الــــــــــــدين، أو العقيــــــــــــدة، أو الجـــــــــــــنس، أو الأصــــــــــــل، أو العــــــــــــرق، أو اللـــــــــــــون، أو اللغــــــــــــة، أو الإعاقــــــــــــة، أو المســـــــــــــتوى 

الاتتمــــــــــــايي، أو الانتمــــــــــــاء السياســــــــــــ ي أو الجغرافــــــــــــي، أو لأي ســــــــــــبب آخــــــــــــر. التمييــــــــــــز والحــــــــــــض علــــــــــــى الكراهيــــــــــــة 

لتــــــــــزم الدولـــــــــــة باتخـــــــــــاذ التـــــــــــدابير اللازمــــــــــة للقضـــــــــــاء علـــــــــــى كافـــــــــــة أشـــــــــــكال تريمــــــــــة، يعاقـــــــــــب عليهـــــــــــا القـــــــــــانون. ت

 التمييز، وينعظ  القانون إنداء مفوضية مستقلة لهذا الغرض((.
 ( من الدستور الإيراني.121، 67، 18، 17، 16ينعظر: المواد ) ( 29)
 ( من الدستور الإيراني.175، 49، 44، 26، 24ينعظر: المواد: ) ( 30)

ـــــــــا بحـــــــــقِ الله علينعـــــــــا،  2005تور تمهوريـــــــــة العـــــــــراق لســـــــــنعة نصـــــــــت ديباتـــــــــة دســـــــــ  (31)  منعا
ً
علـــــــــى أن ))..... عرفانـــــــــا

 لــــــــدعوةِ قياداتنعــــــــا الدينيــــــــة وقوانــــــــا الوطنعيــــــــة واصــــــــرارِ مراتعنعــــــــا 
ً
 لنعــــــــداء وطنعنعــــــــا ومواطنعينعــــــــا، واســــــــتجابة

ً
وتلبيــــــــة

 مــــــــــؤازرةٍ عالميــــــــــة مــــــــــن اصــــــــــدقائنعا ومحبينعــــــــــا، زحفنعــــــــــا لأول مــــــــــرةٍ فــــــــــ
َ
ي العظــــــــــام وزعمائنعــــــــــا وسياســــــــــيينعا، ووســــــــــط

 فــــــي الثلاثــــــين مــــــن شــــــهر كـــــاـنون الثــــــاني مــــــن 
ً
 وشــــــبانا

ً
 ونســــــاءً وشــــــيبا

ً
تاريخنعــــــا لصــــــنعاديق الاقتــــــراع بــــــالملايين، رتــــــالا

ســــــــــــنعة الفــــــــــــين وخمســــــــــــة ميلاديــــــــــــة، مســــــــــــتذكرين مواتــــــــــــع القمــــــــــــع الطــــــــــــائفي مــــــــــــن قبــــــــــــل الطغمــــــــــــة المســــــــــــتبدة 

، ومـــــــــــن مكونـــــــــــ
ً
 وتركمانـــــــــــا

ً
 وكـــــــــــوردا

ً
، عربـــــــــــا

ً
 وســـــــــــنعة

ً
ات الدـــــــــــعب ومســـــــــــتلهمين فجـــــــــــائعَ شـــــــــــهداءِ العـــــــــــراق شـــــــــــيعة

 اســـــــــتباحة المـــــــــدن المقدســـــــــة والجنعـــــــــوب فـــــــــي الانتفاضـــــــــة الدـــــــــعبانية ومكتـــــــــوين 
َ
لامـــــــــة

ُ
تميعهـــــــــا، ومســـــــــتوحين ظ

بلظــــــــــى شــــــــــجن المقــــــــــابر الجماعيــــــــــة والاهواروالــــــــــدتيل وغيرهــــــــــا   ومســــــــــتنعطقين عــــــــــذابات القمــــــــــع القــــــــــومي فــــــــــي 

 وبــــــــرزانَ والانفــــــــال والكــــــــورد الفيليــــــــين، ومســــــــترتعين م ســــــــ ي التركمــــــــان فــــــــي ب
َ
دــــــــير، ومعانــــــــات مجــــــــازرِ حلبجــــــــة

اهـــــــــــالي المنعطقـــــــــــة الغربيـــــــــــة كبقيـــــــــــة منعـــــــــــاطق العـــــــــــراق مـــــــــــن تصـــــــــــفية قياداتهـــــــــــا ورموزهـــــــــــا وشـــــــــــيوخها وتدـــــــــــريد 

 بكتـــــــــــف، لنعصـــــــــــنعع عراقنعـــــــــــا 
ً
 بيـــــــــــد، وكتفـــــــــــا

ً
كفاءاتهـــــــــــا وتجفيـــــــــــف منعابعهـــــــــــا الفكريـــــــــــة والثقافيـــــــــــة، فســـــــــــعينعا يـــــــــــدا
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ولاتمييــــــــز، ولا  الجديـــــــد، عـــــــراق المســـــــتقبل، مـــــــن دون نعـــــــرة طائفيــــــــة، ولا نزعـــــــة عنعصـــــــرية ولا عقـــــــدة منعاطقيـــــــة

 .....((. إقصاء
علــــــــى ان ))العتبــــــــات المقدســــــــة، والمقامــــــــات الدينيــــــــة فــــــــي العــــــــراق،  2005( مــــــــن دســــــــتور 10نصــــــــت المــــــــادة ) (32)

 وحضـــــــــارية، وتلتـــــــــزم الدولـــــــــة بتأكيـــــــــد وصـــــــــيانة حرمتهـــــــــا، وضـــــــــمان ممارســـــــــة الدـــــــــعائر بحريــــــــــة 
ٌ
كيانـــــــــاتٌ دينيـــــــــة

 فيها((.
ـــــــى تأكيـــــــد الجانـــــــب المعنعـــــــوي لحريـــــــة المعتقـــــــدات الدينيـــــــة، إذ نصـــــــت 42فـــــــذهبت المـــــــادة ) (33) ( مـــــــن الدســـــــتور إل

ـــــــــا المـــــــــادة ) ( فقـــــــــد أكـــــــــدت 43المـــــــــادة المـــــــــذكورة علـــــــــى أنا ))لكـــــــــلا فـــــــــرد حريـــــــــة الفكـــــــــر والضـــــــــمير والعقيـــــــــدة((، أما

ســــــــــــة الدــــــــــــعائر الجوانـــــــــــب الماديــــــــــــة المتصــــــــــــلة بحريــــــــــــة المعتقــــــــــــدات الدينيــــــــــــة، المتمثلــــــــــــة بحريــــــــــــة العبــــــــــــادة وممار 

 الدينية، وحماية الأماكن المقدسة وإدارة الأوقاف والمؤسسات الدينية.
د. حســــــــــام عبــــــــــد الواحــــــــــد، مبــــــــــدأ حريــــــــــة الشــــــــــخص فــــــــــي اختيــــــــــار نظــــــــــام الأحــــــــــوال الشخصــــــــــية وأثــــــــــره فــــــــــي   (34)

، ص 2009لســــــــنعة  25الدســــــــتور والقــــــــانون العــــــــراقيين، بحــــــــث مندــــــــور فــــــــي مجلــــــــة القــــــــانون المقــــــــارن، العــــــــدد 

122. 
امر الكفيشــــــــــ ي: مقومــــــــــات النهــــــــــوض الاســــــــــلامي بــــــــــين الاصــــــــــالة و التجديــــــــــد، ط/ الاولــــــــــى، )دار الهــــــــــادي د. عــــــــــ (35)

 .١٢٩م، ص٢٠٠٦هـ ١٤٢٧لبنعان(،  -للطباعة والندر والتوزعع
: ))كــــــــلا اعتــــــــداء  2014( مــــــــن دســــــــتور تمهوريــــــــة مصــــــــر العربيــــــــة لســــــــنعة 99نصـــــــت المــــــــادة ) (36) النعافــــــــذ علــــــــى أنا

الخاصــــــــة للمــــــــواطنعين، وغيرهــــــــا مــــــــن الحقــــــــوق والحريــــــــات العامــــــــة  علــــــــى الحريــــــــة الشخصــــــــية أو حرمــــــــة الحيــــــــاة

التـــــــــــــي يكفلهـــــــــــــا الدســـــــــــــتور والقـــــــــــــانون، تريمـــــــــــــة لا تســـــــــــــقط الـــــــــــــدعوى الجنعائيـــــــــــــة ولا المدنيـــــــــــــة النعاشـــــــــــــئة عنهـــــــــــــا 

 لمـــــــــن 
ً
 عـــــــــادلا

ً
بالتقـــــــــادم، وللمضـــــــــرور إقامـــــــــة الـــــــــدعوى الجنعائيـــــــــة بـــــــــالطريق المباشـــــــــر. وتكفـــــــــل الدولـــــــــة تعويضـــــــــا

قـــــــــومي لحقـــــــــوق الإنســـــــــان إبـــــــــلا  النعيابـــــــــة العامـــــــــة عـــــــــن أي انتهـــــــــاك لهـــــــــذه وقـــــــــع عليـــــــــه الاعتـــــــــداء، والمجلـــــــــس ال

 إلــــــــى المضــــــــرور بنعــــــــاء علــــــــى طلبــــــــه، وذلــــــــك كلــــــــه علــــــــى 
ً
الحقــــــــوق، ولــــــــه أن يتــــــــدخل فــــــــي الــــــــدعوى المدنيــــــــة منعضــــــــما

  الوته المبين بالقانون((.
)دراســــــــة مقارنــــــــة(، بحــــــــث  2005د. كمــــــــال علــــــــي حســــــــين، الإســــــــلام فــــــــي دســــــــتور تمهوريــــــــة العــــــــراق لســــــــنعة  (37)

، ص 2018دــــــــــور فــــــــــي مجلــــــــــة القادســــــــــية للقــــــــــانون والعلــــــــــوم السياســــــــــية، العــــــــــدد/الثاني، المجلد/التاســــــــــع، من

181. 
، طائفـــــــــة الســـــــــريان الأرثـــــــــوذكس ،الطائفـــــــــة الآثوريـــــــــة الجاثيليقيـــــــــة، )طائفـــــــــة الكلـــــــــدان، الطائفـــــــــة الآثوريـــــــــة (38)

ائفــــــــــــة الــــــــــــروم ط ،طائفــــــــــــة الأرمــــــــــــن الكاثوليــــــــــــك، طائفــــــــــــة الأرمــــــــــــن الأرثــــــــــــوذكس، طائفــــــــــــة الســــــــــــريان الكاثوليــــــــــــك

، الطائفـــــــــــة البروتســـــــــــتانتية الإنجيليـــــــــــة الوطنعيـــــــــــة ،طائفـــــــــــة اللاتـــــــــــين ،طائفـــــــــــة الـــــــــــروم الكاثوليـــــــــــك، الارثـــــــــــوذكس

الطائفــــــــــــــــة القبطيــــــــــــــــة  ،طائفــــــــــــــــة الأدفنعتســــــــــــــــت الســــــــــــــــبتيين، الطائفــــــــــــــــة الإنجيليــــــــــــــــة البروتســــــــــــــــتانتية الآثوريــــــــــــــــة

تريــــــــــــــدة الوقــــــــــــــائع  اليهوديــــــــــــــة(.طائفــــــــــــــة الصــــــــــــــابئة، الطائفــــــــــــــة ، طائفــــــــــــــة الأمــــــــــــــويين الأيزيديــــــــــــــة، الأرثوذكســــــــــــــية

  .18/1/1982، 2867العراقية، العدد 
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Summary: 

The idea of religious moderation in the constitution is of great 

importance as this idea provides a legal framework to maintain balance and 

tolerance between the different religions in society, and the constitution's 

commitment to religious moderation helps to promote the rights of 

individuals to freedom of worship and belief, while providing controls to 

prevent extremism and religious extremism, Religious moderation also 

promotes social peace and peaceful coexistence among members of society, 

where mutual understanding and respect are promoted between different 

religions, the research of religious moderation in the constitution may face 

cultural and social challenges as a result of the different religious 

orientations and cultural beliefs, in general, the idea of religious moderation 

in the constitution promotes religious freedom and promotes peaceful 

coexistence, tolerance and equality between different religions in society. 
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